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علم اصول الفقه

ةالحج

الحجة المحرزة:الفصل الاول

غیر ةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

جتعارض الحج:الفصل الثالث
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تعريف التعارض

التعارض لغة
ء حذاء جعل الشي

ء الآخر و في الشي
قباله 

قد تكون بملاك 
التماثل و المباراة بين 

الشيئين

قد تكون بملاك 
التناقض و التكاذب 

بين شيئين

13؛ ص7بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تعريف التعارض

التعارض

التنافي بين الدليلين في
مرحلة شمول دليل الحجية 

التعارض )لهما
(الاصطلاحي

اً التنافي بين المدلولين ذات
بلحاظ مرحلة فعلية 

(التعارض الحقيقي)المجعول

20: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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التعارضأقسام

و التعارض

نبين دليلين اجتهاديي
كالتعارض بين
روايتين 

بين أصلين عمليين
كالتعارض بين أصل

البراءة و 
الاستصحاب 

بين أصل عملي و 
دليل اجتهادي

كالتعارض بين 
البراءة و الرواية 
الدالة على الحرمة

23؛ ص7بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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علم اصول الفقه

ةالحج

الحجة المحرزة:الفصل الاول

غیر ةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

جتعارض الحج:الفصل الثالث
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التعارضأقسام

تعارض الحجج

نحجتين محرزتيبين 
كالتعارض بين
روايتين 

حجتين غير بين 
محرزتين

كالتعارض بين أصل 
البراءة و 
الاستصحاب 

حجة محرزة و بين 
حجة غيرمحرزة

كالتعارض بين 
البراءة و الرواية 
الدالة على الحرمة

23؛ ص7بحوث فی علم الأصول ؛ ج



8

كیفَ نشَأ التعاَرضُ فی الأدلةِ الشرعیَّة

كيفَ نشَأ 
التعاَرض  
في الأدلةِ 
ةالشرعي  

الجانب الذاتي للتعارض-1

تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ-2

ضياع القرائن-3

تصرف الرّواة و النقل بالمعنى-4

التدرج في البيان-5

التقية-6

ملاحظة ظروف الراوي-7

الدس و التزوير-8
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أقسام التعارض

التعارض

غير مستقر

مستقر
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القِسمُ الأوّل التعارُض غیر المُستَقِرّ

درس التعارض 
من غير المستقر 

زاوية دليل الحجية

الورود بالمعنى الأعم-1

القرينية بأنواعها-2

أحكام عامة للتعارض غير -3
-شروطه و نتائجه-المستقر

43: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أقسام التعارض

التعارض

غير مستقر

مستقر
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
الشّروط العامّة لِلتعَارضُِ غير المُستَقِرّ•
ارض غير بعد أن استعرضنا أقسام الجمع العرفي في التع•

ن بنا أن المستقر الّذي لا يسري إلى دليل الحجية، يحس
قسام نتحدث عن الشروط العامة التي يخضع لها جميع أ

الجمع العرفي، أو ما قد يدعى كونه  رهرًال لهها و  هي 
.أربعة

207: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
جمهع بكلا الكلامين اللهذين يالمتكلمأن يكون -الأول•

أوواحهدالبينهما بأحد أنحاء الجمهع العرفهي المتقدمهة 
جمهع بحكم الواحد، و أما مع فرض التعدد فلا يتهأىى ال

.المذكور

207: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
قهامم و  ذا الشرط ثابت في كل أقسام الجمع العرفهي ال•

يد أو بتقهديم على القرينية، كالجمع بالتخصيص أو بالتقي
الأظهر على الظا ر، لوضوح أن الجمع في  ذه المهوارد 

ينة يستند إلى كون القرينة معدة لتفسير ذي القر

207: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
نة و من المعلوم أن  ذا الإعداد العرفي إنما  و في القري•

.  ةالصادرة من نفس الشخص الّذي صدر من  ذو القرين
ومهة و كذلك يثبت  ذا الشرط في موارد الجمهع بالحك•

رع لأن  مبني على الإعداد الشخصي للمهتكلم و  هو فه
.وحدة مصدر الخطابين أيضا كما  و واضح

207: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
و أما الهورود فه ن كهان الهورود فيهها بلحهاب الجنبهة •

ولهوي الإنشامية للدليل الوارد بأن كان متكفللها لجعهل م
هذا أيضا يقتضي رفع موضوع الجعل في الدليل الآخر، ف

ضوع لأن رافعية جعل لمو. يتوقف على الشرط المذكور
.  جعل آخرإنما ىكون في داخل ىشريعات جهة واحدة

207: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
كم نعم لو فرض أن رخصال أناط حكم  بعدم صدور الح•

.  من الآخر يكون صدور الحكم من الآخر واردال علي 

و لكن من الواضح أن  لا ىعهارض حتهى الاصهطلاحي •
ض لتعهدد فضللا عن الحقيقي بين المجعولين في  ذا الفر

.الحاكم و إنما  و من التعارض المصطنع

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
ان و أما إذا كان الورود بلحاب الجنبة الإخبارية، بأن كه•

ورود الوارد متكفللا للاخبار عن عدم انطباق موضوع المه
و على فرد فهذا لا يتوقف على وحدة المصهدر للهوارد

.المورود كما  و واضح

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
مهون ثم إن المراد بكون المتكلم بحكهم الواحهد، المتكل•

المتعددون الذين يمثلهون جههة واحهدة بحيهو ىكهون
ن كلماىهم كلها كلمات ىلك الجهة من قبيهل الأممهة مه

ريعة، أ ل بيت العصمة عليهم السلام الممثلين لجهة الش

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
طهأ لا دخل في ذلك كون الممثلين معصومين من الخو •

ومين أو غير معصومين، فلو فرض أن أرخاصال غير معص
ع كانوا يمثلون جهة واحدة غيهر الشهريعة لسهرل الجمه
داد العرفي إلى كلماىهم، لتعقل الإعداد الخهاّّ و الإعه
حهو العام للقرينية فيها ما داموا يمثلون جههة واحهدة بن

 ن  هذا يعتبر كل واحد منهم كلام الآخر بمثابة كلام ، ف
.يتيح ل  أن يعد كلام الآخر لتفسير كلام 

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
أن لا يكون  ناك علم إجمالي بعهدم صهدور أحهد -الثاني•

م ىجد الخطابين اللذين بينهما جمع عرفي من الشارع، و إلّا ل
يهل إمكانية الجمع العرفي في عدم إسراء التعهارض إلهى دل

الحجية، لأن الجمع العرفهي إنمها يوجهلا عهلات التعهارض 
د ما الدلالي بين الخطابين و مع العلم الإجمالي بكهذ  أحه
فهس لا يكون التعارض بهين مهدلولي الخطهابين بهل بهين ن

لتعهارض الخطابين و لا معنى حينئذ للجمع العرفي، فيكون ا
.مستقرال و ساريال إلى دليل الحجية

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



22

أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
ي أن يبقى مجال للتعبهد بمقهدار مهن دلالهة ذ-الثالو•

بهد القرينة، و أما إذا اقتضهى الجمهع العرفهي إل هاء التع
.  يالعرفبدلالت  رأسال فلا مجال حينئذ لإعمال الجمع

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
حد و مثال  ما إذا فرض أن الجمع العرفي اقتضى حمل أ•

إخباارا  عاو واقعاة خار یاة لاالمتعارضين على كون  
لتعبهد ، ف ن  في مثل ذلك لا يبقى مجهال لإنشاء مولويا 

ين علهى بدلالة ذي القرينة لعدم انتهاء دلالت  التهي ىتعه
.أساس الجمع العرفي للأثر العملي

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
و الوج  في  ذا الشرط  و أن  مع عدم إمكهان التعبهد •

الحقيقة بدلالة ذي القرينة كذلك يكون التعارض بحسلا
أي أن بين القرينهة و دليهل التعبهد بسهند ذي القرينهة،

ك لأن ذا التعارض يسري إلى دليل التعبد بالسند، و ذله
ي ممكنهال القرينة إذا كان التعبد بسنده بعد الجمهع العرفه

جيهة فالتعارض ليس في دليل السهند بهل فهي دليهل ح
الظهور، و المفروض ىقدم أحد الظههورين علهى الآخهر 

.  بلحاب  ذا الدليل
209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
يهر و أما إذا كان التعبد بالسندين مهع الجمهع العرفهي غ•

قرينهة و ممكن فهذا يعني التعارض بين التعبهد بسهند ال
ارض إلى التعبد بسند ذي القرينة و  و معنى سريان التع

دليل حجية السهند، و لا موجهلا بلحهاب  هذا الهدليل 
.لتقديم أحد السندين على الآخر فيتساقطان

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
و قد يبنى على  ذا الشرط عدم صهحة كهون الحمهل علهى •

ور مها التقية جمعال عرفيال بين الهدليلين بلحهاب مرحلهة ظه
صال فهي التصديقي في الإرادة الجدية لكون المخالف للعامة ن

الإرادة الجدية دون الآخر، فيؤول غير النص علهى أسهاس
النص من با  حمل الظا ر على الأظهر، 

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
بهر بأن  ذا الجمع ليس صحيحال لأن حمل الخ: ف ن  قد يقال•

سال و مع  لا الموافق على التقية يوجلا إل اء التعبد بدلالت  رأ
ارض بهين يمكن رمول دليل التعبد بالسند ل ، فيحصل التعه
.رفيالتعبدين بالسندين، و مع  لا ينفع إمكان الجمع الع

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
، و ذلهك لأن التحقيق عدم صهحة  هذا الشهرطو لكن •

لمفاد السند دليل التعبد بالسند مقيد لبال بوجود أثر عملي
ن مها المتحصل بعد ملاحظة سامر القرامن، ف ذا فهرض أ
قهرامن  و المفاد العرفي للسند المتحصل بعد ملاحظهة ال

تعبد لم يكن ل  أثر عملي فهو خارت عن موضوع دليل ال
بالسند،

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



29

أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
لقرينهة التعبد بالسند بشمول  لسند او  ذا يعني أن دليل•

فاد لا أثهر يقتضي كون المفاد العرفي لذي القرينة سنخ م
عملي ل ، و مع  يخرت سند ذي القرينهة موضهوعال عهن 

اد دليل التعبد لأن  أخذ فهي موضهوع  أن يكهون للمفه
.العرفي أثر عملي، و  ذا بخلاف العكس

210: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج


